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٩٠ ٪ من الشـركات واجهت عقبات في توزيـع المنتجات النهائية نتيجة إغلاق الحـدود الإقليمية وارتفاع التكاليف المرتبطـة بطرق النقل الأخرى

٤٠ ٪ انخفاض إيرادات وأرباح الكيانات الصناعية في زمن «كورونا»
طارق عرابي

كشــفت دراســة حديثة 
قامت بها مؤسســة الكويت 
للتقــدم العلمــي، بالتعاون 
مع مركــز التميز في الادارة 
بجامعــة الكويــت، عــن أن 
القطــاع الصناعــي يعتبــر 
أحد القطاعات الرئيسية التي 
تأثرت سلبا بجائحة ڤيروس 
كورونا (كوفيد ـ ١٩)، وأن هذا 
القطاع سيتضرر على المدى 
البعيد بســبب الاضطرابات 
الناجمة عن انخفاض الطلب 
ومحدودية المشاريع الجديدة 

في البلاد.
وأضافت الدراســة، التي 
حصلت عليها «الأنباء»، أن 
الاقتصــاد الكويتي قد تأثر 
بســبب اســتمرار الحظــر 
وتعليق أنشــطة الشركات، 
فضــلا عــن الاضطرابــات 
المتعددة في سلسلة التوريد 

والإنتاج.
وشارك في الدراسة، التي 
قامت بها المؤسسة بالتعاون 
مع جامعة الكويت، ٤٥ شركة 
من أصل ٦٠٠ شركة تعمل في 
القطاع الصناعي وفي مختلف 
المجــالات، ومنهــا: الاطعمة 
والمشروبات، المواد الكيمائية، 
مواد البنــاء، المواد المعدنية 
وغيــر المعدنيــة، المنتجات 
الخشبية، المنتجات الورقية، 
الأنسجة، المنتجات النفطية 

المكررة.. وغيرها.
وتوزعت نسب الشركات 
المشاركة في المسح على النحو 
التالي: ٣٠٪ تعمل في قطاع 
مواد البناء (المدنية)، و٢٣٪ 
تعمــل في مــواد البناء غير 
المعدنية، أما باقي المشاركات 
فكانت للشركات المتخصصة 
في صناعة الورق والمنتجات 
الورقية بنسبة ١٤٪، والمواد 
الكيماويــة ١٠٪، والأطعمــة 

والمشروبات ٧٪.
نتائج المسح

وبنــاء على المشــاركات، 
فإن ٨٥٪ من المشــاركين في 
المســح رأوا أن الازمة تركت 
أثرا كبيرا على أعمالهم، فيما 
أشار معظم المشــاركين إلى 
انخفاض إيراداتهم وأرباحهم 

بنسبة تزيد على ٤٠٪.
التحديات  وفــي جانــب 
المالية، أشار جميع المشاركين 
في المسح إلى أن الصعوبات 
الماليــة أصبحت أحــد أبرز 
التحديــات التــي تواجههــا 
شــركاتهم، لا ســيما تلــك 
المتصلة بالوفاء بالتزاماتهم 
قصيــرة الأمــد، فيمــا رأى 
٦٥٪ من المشاركين ان المجال 
التشغيلي بات الأكثر تضررا، 
فــي الوقــت الــذي شــهدت 
الشركات التي تعمل في قطاع 
الصناعات الكيميائية أعلى 
مستويات التحديات المالية.
وأكد عدد من المصانع ان 
التقلبــات في حجــم الطلب 
بالســوق تركت أثــرا كبيرا 
على غالبية الشركات، حيث 
اشار ٦٢٪ من المشاركين إلى 
وجــود ضرر كبيــر في هذا 
المجال، كما تأثر الطلب على 
القطاعات الفرعية الصناعية، 
كالصناعات الكيميائية ومواد 
البناء نتيجــة إغلاق معظم 
الانشــطة التجارية تقريبا، 
وتعطيل المشــاريع الكبرى 
بســبب حالــة عــدم اليقين 

السائدة.
امــا على صعيــد توزيع 
المنتج النهائي، فقد أكد ٩٠٪ 
من الشــركات المشاركة في 
المســح أنها واجهت عقبات 
في توزيع المنتجات النهائية 
الحــدود  إغــلاق  نتيجــة 
الاقليمية وارتفاع التكاليف 
المرتبطة بطرق النقل الاخرى، 
فيما كان التأثير اكبر للأزمة 
على القطاع الفرعي لصناعة 
المــواد الكيميائيــة نتيجــة 
نقــص العمالــة، وانخفاض 
الطلب، وانخفاض مستويات 
المخزون، فيما تأثرت غالبية 
القطاعــات المتخصصــة في 
تصنيع مواد البناء، والاطعمة 
والمشروبات بسبب صعوبة 
الحصول علــى المواد الخام 
الناتجة عن تعطل سلســلة 
التوريــد وانخفاض الطلب 

ونقص العمالة.
التدابير المتخذة

ووفقا للمسح، فقد اتخذت 
العديد من الشركات الصناعية 
تدابير فورية لمواجهة الازمة 
التي سببتها جائحة كورونا، 
حيث عمدت ٣٩٪ من الشركات 
إلى تقليص ســاعات العمل 
المناوبــات،  بتقليــل عــدد 
وتخفيض عــدد العمال في 
كل نوبة، فيما لجأت ١٩٪ من 
الشركات إلى تقليص أعداد 

الحاجة إلى دعم الصناعات 
المهمــة وأهميــة الاســتدامة 
الذاتية بعد إغلاق الانشطة 
التجاريــة وتوقــف الحركة 
على مستوى العالم بسبب 
الجائحــة، وقدمــت بعــض 
الصناعيــة،  القطاعــات 
كالأطعمة والمشروبات (٠٫٥٪ 
من النــاتج المحلي الاجمالي 
والمنتجــات   ،(٢٠١٨ لعــام 

الطبيــة، أكثــر تجليــا مــع 
اســتمرار الازمة، ســيما مع 
الصعوبات التي يواجهها أبرز 
المصنعين العالميين للمنتجات 
الاساسية، مثل المستحضرات 
الصيدلانية، بســبب فرض 
قيود على الصادرات من قبل 

الدول التي تستضيفهم.
عــلاوة على ذلــك، كانت 
الحاجــة إلــى ضمــان الأمن 

بالأدوات اللازمة للتكيف مع 
التغير الســريع في ظروف 
الســوق كجزء من خطوات 
الاستجابة لتطوير القطاعات 
أما  الصناعيــة الاساســية، 
المســاعدة في توفير أحدث 
التقنيات فمن شأنه أن يمكن 
الشــركات الصناعيــة غير 
الاساســية من المشاركة في 
جهود الاغاثــة الوطنية في 
مرحلة مبكرة وتقليل الاعتماد 

على الأطراف الخارجية».
واشارت إلى انه للتخفيف 
مــن ضــرر جائحــة اخرى 
وتحسين الجاهزية المحلية، 
فلابد من تحديــد القطاعات 
المهمــة ودعــم  الصناعيــة 
تطويرهــا، حيــث يتطلــب 
ذلــك التحدي التعــاون مع 
أبرز أصحــاب المصلحة في 
العــام والخاص  القطاعــين 

للتصدي له.
مقابلات المسؤولين التنفيذيين

وتطرقــت الدراســة إلى 
مقابــلات مفصلــة قامت بها 
مع كبار المسؤولين التنفيذين 
فــي قطاع الصناعة، ســعيا 
لفهم التحديات التي تواجههم 
جراء الاثر الذي خلفه ڤيروس 
كورونا المستجد، والتدابير 
المتخذة لضمان استمرارية 
العمليات التشغيلية، والدعم 
العواقــب  المطلــوب لمنــع 
السلبية التي تضر بالانشطة 
التجارية، حيث أوضحت أبرز 
الاستنتاجات الرئيسية أنه 
في حال عدم تحسن الظروف 
الحالية، ستزداد الصعوبة 
على الشــركات في مواصلة 

المعدنيــة المصنعــة (٠٫٢٪ 
من النــاتج المحلي الإجمالي 
لعام ٢٠١٨) دعمها للدولة في 
مكافحــة الجائحة من خلال 
توفير منتجات غذائية لمراكز 
الفحص الطبي والمواد اللازمة 
لمرافق الحجر الصحي، ومع 
ذلــك اصبحــت الحاجة إلى 
الدعم من القطاعات الصناعية 
كالصناعــات  الاخــرى، 

الغذائــي لعــدد متزايــد من 
السكان، والذي يعتمد بشكل 
اساسي على الواردات، يتطلب 
تقــديم الدعــم مــن اصحاب 
المصلحة المعنيــين بتطوير 
البنيــة التحتيــة للتخزين 
طويل الامد، فضلا عن الدعم 

اللوجستي.
وأضافت الدراسة «يمكن 
النظر إلى تجهيز الشركات 

العمليــات التشــغيلية عند 
المستويات التي كانت عليها 
قبــل الوباء لأكثر من شــهر 

أو شهرين.
التوقعات المستقبلية

وتطرقــت الدراســة إلى 
التوقعات المستقبلية لقطاع 
الصناعــة الكويتــي، فقالت 
إنــه مــع بــدء الــدول إعادة 
فتح أنشــطتها الاقتصادية 
وفقــا لتعليمــات الصحــة 
والســلامة الصارمــة، لدعم 
نشاط الشركات والتخفيف 
اقتصاديــة  آثــار  أي  مــن 
واجتماعية ترتبت على أزمة 
انتشــار الڤيروس، سيكون 
مهمــاً لقادة الاعمال وصناع 
السياســات فهــم التطلعات 
قصيــرة وطويلــة الامد في 
قطاع الصناعة لتوجيه اتخاذ 
القرارات خلال فترة التعافي، 
كما أنه من المتوقع أن يؤدي 
رفع القيود على حظر التجول 
العام وتخفيف حدة الاغلاق 
إلى تعزيز الاقتصاد المحلي 
وإبراز الصعوبات التي يرجح 
استمرارها إلى حين تطوير 
لقاح أو علاج فعال للڤيروس.

التأثير على المدى القصير

وفيمــا يتعلــق بالتأثير 
المتوقع علــى المدى القصير 
(في غضون ٦ أشهر)، لفتت 
الدراسة إلى انه من المتوقع أن 
تضطر الشركات الصناعية 
إلــى التكيــف مــع الحالــة 
الاعتيادية المستجدة، نظرا 
لأن إجراءات التباعد الجسدي 
المســتمرة ستؤدي إلى عمل 
الشركات بطاقة محدودة، كما 
أن الزيادة في عدد الوافدين 
المغادريــن إلى دولهم فضلا 
عن القيــود المفروضة على 
الوافدين القادمين من الخارج 
ستؤدي إلى نقص في الايدي 

العاملة الماهرة.
نفســه،  الوقــت  فــي 
توقعت الدراســة بناء على 
المعلومــات التي توافرت أن 
ينخفض الطلب في مختلف 
القطاعات الصناعية، وذلك 
في ظــل احتمالية انخفاض 
الطلب على المواد الكيميائية 
المصنعة والمنتجات النفطية 
المكررة، مــع الهبوط الكبير 
في اسعار النفط، علاوة على 
الانخفاض المتوقع على الطلب 
فــي القطاعــات المتخصصة 
في الصناعات الانشائية مع 
تعليــق أو إلغاء المشــاريع 

الحكومية.
كذلــك لفتــت إلــى أنــه 
أن تســتمر  المتوقــع  مــن 
الاضطرابــات فــي سلســلة 
التوريــد العالمية على المدى 
القصير، كما من المرجح أن 
تؤثر على توريد المواد الخام 
نتيجة تراكم الطلبات والبطء 
في انتعاش أسواق التوريد 
الاساســية، كالصــين مثلا، 
مضيفة ان المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة في قطاع الصناعة 
قد تضطر إلى إيقاف عملياتها 
لعدم امتلاكها الموارد الكافية 
التي تمكنها من الصمود أمام 

آثار الجائحة.
التطلعات على المدى الطويل

وفيما يتعلق بالتطلعات 
الايجابية على المدى الطويل، 
أوضحــت الدراســة أنه من 
المتوقع أن ينتعش الاقتصاد 
الكويتي العام القادم بوصول 
النمــو فــي النــاتج المحلــي 
الاجمالي إلى ٣٫٤٪ عام ٢٠٢١.
اما على صعيد التقنيات 
الرقمية والاتمتة، فأشــارت 
الدراسة إلى أهمية الاستثمار 
في الرقمنــة والاتمتة، وذلك 
نتيجــة الحاجة إلــى تعزيز 
تقنيات العمل عن بُعد، وغيرها 
من الادوات الافتراضية، وذلك 
لضمان اســتمرارية عمليات 
الانتاج بالحد الادنى من القوى 
العاملة المطلوبــة في ميدان 

العمل.
تنويع سلسة التوريد وتوطينها

كذلــك شــددت الدراســة 
على أهمية تنويع سلســلة 
التوريــد وتوطينها، مبينة 
أنه مــن المحتمل أن تشــهد 
سلســلة التوريد الصناعية 
تنوعــا فــي أنشــطتها بعد 
أن حــدد انتشــار الجائحــة 
قيــودا بالاعتمــاد على عدد 
قليل من الموردين العالميين، 
وقد يتطلــع المصنعون إلى 
توسيع قاعدة الموردين الذين 
يتعاملون معهــم من خلال 
الاســتعانة بمصادر محلية 
وإقليميــة لزيادة مســتوى 
المرونة والقدرة على التعافي، 
وتوفير أساس لجذب المزيد 
مــن الاســتثمارات لتعزيز 

سلسلة القيمة.

«الأنباء» تنشر دراسة «التقدم العلمي» و«جامعة الكويت» حول أثر «الڤيروس» على الصناعة الكويتية

الموظفين بإنهاء خدمة بعضهم 
او مطالبتهــم بأخذ إجازات 
غير مدفوعة الاجر إلى أجل 
غير مسمى، بينما قامت ١٧٪ 
من هــذه الشــركات بإغلاق 
خطوط الانتاج غير العاملة 
الكفــاءة  لزيــادة مســتوى 
بما يتماشــى مع مستويات 
الطلب المنخفضة، ولجأت ١٥٪ 
منها إلى تخفيض مستويات 
التشــغيلية  العمليــات 
والاستغناء عن الادارات غير 

الاساسية.
وإلــى جانــب كل تلــك 
التدابير، وضعت الشركات 
خططا للطوارئ لتكون قادرة 
على التخفيف من اثر الأزمة 
على المدى الطويل، اشتملت 

على التالي:
١ ـ التحول في الصناعة إلى 
المنتجات الاستراتيجية التي 
يزيد عليها الطلب، والمنتجات 
اللازمــة خــلال  الاساســية 

الازمة.
اســتراتيجية  تغييــر  ـ   ٢
سلســلة التوريد عبر إعادة 
تقييــم تدفق المــواد الخام، 

وتقييم مستويات الطلب.
٣ ـ توســيع نطــاق شــبكة 

التوزيع.
٤ ـ إعــادة التفــاوض حول 
التزامات السداد مع الموردين، 

وإعادة جدولتها.
٥ ـ البحــث عــن بدائــل في 
القطاع للحد مــن التكاليف 
والتعاون مع الجهات الاخرى 

الفاعلة في القطاع.
تنمية القطاعات الأساسية

وكشــفت الدراســة عــن 

«روشتة الخروج من الأزمة .. والتعافي سريعاً
خلصت الدراسة إلى القول إنه يمكن 
للشركات الصناعية القائمة في المنظومة 
الاقتصادية الحالية ان تتخذ العديد من 
الاجراءات للخروج من نطاق المشكلات 
قصيرة الامد التي تواجهها، وتخفيف 

حدة المشكلات طويلة الامد، لت
أولا: فيما يتعلق بمتطلبات رأس المال 

والسيولة

١ ـ زيــادة التركيز علــى الاهتمامات 
الحالية مثــل بنود الميزانية العمومية، 
بما في ذلك احتياجات التدفق النقدي 
ومتطلبات رأس المال العامل، إضافة إلى 

بنود بيانات الدخل والربحية.
٢ ـ تحديد احتياجات التدفق النقدي من 
خلال تقييم المتطلبات النقدية المباشرة 
قصيرة الاجل على مدى الاشهر الست 
القادمة للتحقق من نوع التمويل الملائم.
البديلة قصيرة  التمويل  ٣ ـ خيارات 
الاجل عن طريق التواصل مع البنوك 
للحصول على تسهيلات قصيرة الاجل، 
بما يشمل تمويل الحسابات الدائنة على 
شكل بيع الديون المستحقة، والقروض 

المتجددة، والتمويل المرحلي.
٤ ـ إعادة هيكلة/ إعادة التمويل للقروض 
من خلال التواصل مع البنوك لإعادة 
هيكلة القروض الحالية، بالإضافة إلى 
منح فترة سماح تصل إلى ستة اشهر 

لسداد القروض.
ثانيا: فيما يتعلق بتعطل سلسلة التوريد

١ ـ تنويــع قاعــدة التوريد من خلال 
تحديد موردين بدلاء من الدول الأقل 
تأثرا بالجائحة للحيلولة دون انقطاع 

الامدادات.
٢ ـ خيارات دفع سليمة عن طريق إعادة 

التفاوض على شروط الدفع مع الموردين 
لتجنب توتر العلاقات، والتواصل مع 
البنوك لتقديم خطابات ضمان وتسهيلات 

أخرى بتكلفة اقل.
٣ ـ إدارة المخزون بكفاءة للحفاظ على 
مســتويات أعلى من المخزون ليكون 
بمنزلة أمان للحيلولة دون نقصه وقلة 
الموجودة فيه لتجنب  السلع الجاهزة 

الهدر بسبب تقلب مستويات الطلب.
ثالثا: التحديات المرتبطة باستدامة الطلب

١ ـ تحديد المخاطر المالية المرتبطة 
المالية  بالعملاء الاساسيين، والقضايا 
المنظومة الحالية  التي يواجهونها في 

للحد من التعرض لهذه المخاطر.
٢ ـ تقليل المخاطر الناتجة عن التركيز 
على عدد قليل من العملاء الكبار وتنويع 

قاعدة العملاء لتشمل عملاء أصغر.
رابعا: الحاجة إلى الكفاءة التشغيلية

١ ـ تقييــم قاعدة التكلفة وتقييم أبرز 
عناصر التكلفة، وتحديد الفرص المتاحة 
لتقليل بعض التكاليف الثابتة والمتغيرة.
٢ ـ الادارة الإستراتيجية للكفاءة بناء 
على حجم الطلب، إذ ونتيجة الانخفاض 
في مستويات الطلب، يمكن للشركات 
ان تدرس اتخاذ تدابير لتحسين الكفاءة 
التشــغيلية، بما يشمل تقليل ساعات 
العمل او عدد المناوبات، وإغلاق المصانع 
منخفضة الاداء، للشركات التي تملك 

أكثر من مصنع إنتاج.
٣ ـ إلغاء الانشطة غير الاساسية، وإعادة 
تقييم مساهمة منتجات تلك الانشطة في 
الربحية، وزيادة التركيز على خطوط 
الانتاج الرئيســية، مع إلغاء المنتجات 

الاخرى.

مــن المتوقع أن يكــون لجائحة ڤيروس 
كورونــا أثــر طويــل الامد علــى الجوانب 
المختلفة ذات الصلة بتشــغيل الشــركات، 
خاصة فيما يتعلق بمشــكلات القيود على 
السيولة، الالتزامات المادية، تعطيل سلسلة 
التوريد، مشــكلات الانتاج، نقص العمالة، 
مشــيرة إلى أنه لتحمل هــذه الآثار طويلة 
الامد يمكن اتخــاذ التوصيات التالية لدعم 

الشركات الصناعية:
أولا: بالنسبة للقيود على السيولة

١ ـ تيســير إتاحة القروض وخفــض تكلفتها، 
وتقديم ضمانات على القروض وضمانات ائتمانية 

للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
٢ ـ تخفيض إيجارات الاراضي أو التنازل عنها، 
والسماح بتأجيل دفع الايجار للحد من التكاليف 

غير التشغيلية.
٣ ـ الاعفاء من الرسوم الحكومية، بما فيها الرسوم 

الجمركية والزكاة وغيرها.
٤ ـ ســداد الفواتير العاجلة المطلوبة من الجهات 

الحكومية لزيادة التدفقات النقدية.
ثانيا: بالنسبة للالتزامات المالية

١ ـ زيادة المرونة في إعادة هيكلة القروض وتمديد 
فترة السماح لإعادة تسديد القروض من ٦ اشهر 

إلى سنة واحدة.
٢ ـ إنفاذ برامج الدفع المؤجل على مستوى الشركات 
الخاصة لتيســير دفع إيجار المعدات والرسوم 

الاخرى.
ثالثا: بالنسبة لسلسلة التوريد والإنتاج

التوصيات على المدى القصير إلى المتوسط
١ ـ مساعدة الشركات في تحديد موردين بدلاء 

لضمان التنوع في سلسلة التوريد.
٢ ـ مواصلة إنفاق الحكومة على المشــروعات، 

والحفاظ على مســار المشروعات القائمة داخل 
الدولة للحفاظ على مستوى الطلب.

التوصيات على المدى المتوسط
١ ـ تطبيق برنامج القيمة المحلية لتعزيز الاستثمارات 
العامة، وتيسير إنتاج المواد محليا لتقليل الاعتماد 

على الصادرات.
٢ ـ توطين الخدمات المقدمة للشركات الصناعية 

لزيادة الاعتماد على مقدمي الخدمات المحليين.
التوصيات على المدى الطويل

١ ـ تحسين البنية التحتية في القطاع، بما يشمل 
زيادة الاراضي المتاحة للإنتاج وتحسين التقنيات 

اللازمة لرفع مستوى الكفاءة.
٢ ـ تشــجيع الاستثمارات في الأتمتة من خلال 

القروض والاعانات.
رابعا: فيما يتعلق بالقوى العاملة

٭ التوصيات على المدى القصير: تخفيف المتطلبات 
التنظيميــة ذات الصلة بتوظيف العمالة الوافدة 
الماهرة بمجرد عودة عمل الشركات لمستوياتها 

الطبيعية.
٭ التوصيات على المدى المتوســط إلى الطويل: 
توفير الاراضي اللازمــة لمجمعات إقامة العمال 
على مســافة قريبة من المناطق الصناعية للحد 

من الاضطرابات في العملية الانتاجية.
خامسا: بالنسبة للشؤون القانونية والتنظيمية

التوصيات على المدى القصير
١ ـ تسريع الاجراءات التنظيمية التي تشمل تجهيز 
المستندات اللازمة من غرفة تجارة وصناعة الكويت.
٢ ـ دعــم خدمات المرافــق وتحفيز الصادرات، 
لتكون الشركات أكثر تنافسية من حيث التكلفة 

مع الجهات الفاعلة في المنطقة.

التوصيات


